
مــــا تــــداعيات إغلاق المقــــر العــــام لإخــــوان
الأردن؟

, أبريل  | كتبه رائد رمان

أغلقت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء، المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين الأم، بقيادة المراقب
العام للجماعة الدكتور همام سعيد، وطلبت من جميع الموظفين في داخله مغادرته، وفق الناطق

الإعلامي باسم الجماعة المهندس بادي الرفايعة.

وقال الرفايعة “إن قوات الدرك اقتحمت مقر الإخوان، صباح الأربعاء، وعملت على ختم مدخل المقر
بــالشمع الأحمــر”، مبينًــا أن نــائب المراقــب العــام زكي بــني أرشيــد وعــدد مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي

للجماعة، إضافة إلى عدد من الإداريين والموظفين كانوا داخل المقر.

ونفى الرفايعة قيام قوات الدرك باعتقال أي عنصر من عناصر الإخوان، أو مصادرة أي من مقتنيات
أو حاجيات المقر، منوهًا إلى أن القوات طلبت ممن كان في داخل المقر المغادرة فقط، بناء على قرار من

يد، بإغلاق المقر دون ذكر الأسباب. محافظ العاصمة خالد أبو ز

وأشار الرفايعة إلى أن جماعة الإخوان، تتدارس القرار الأمني المفاجئ، مؤكدًا على أن الجماعة ستصدر
موقفها الرسمي من القرار استنادًا إلى نصوص القانون.

وفي وقــت لاحــق مــن مســاء اليــوم أيضًــا أغلقــت الأجهــزة الأمنيــة شعبــة الجماعــة في مدينــة جــرش
(شمالاً)، كما سبق هذه القرارات إغلاق شعبة الجماعة في مدينة العقبة (جنوبًا) قبل نحو شهرين.
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الجماعـة أصـدرت بيانـا صـحفيًا، أعلنـت فيـه عزمهـا علـى اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة والسياسـية
لمواجهة الضغوطات غير القانونية، التي أفضت أخيرًا لإغلاق مقرها العام بالعاصمة عمّان.

وقالت الجماعة في البيان: “إن هذا القرار يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون
والقضاء، فجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وترخيصها عام م عملت وفق القانون بما
يخــدم الــوطن والشعــب الأردني في شــتى المجــالات الدعويــة والسياســية والخيريــة والتنمويــة، وكــانت

دائمًا في خندق الدفاع عن الوطن ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية”.

وأشــارت الجماعــة إلى أن الإجــراء مخــالف للقــانون بمــا يتضمــن مــن تغــول علــى القضــاء مــن قبــل
الحكومة وأجهزتها التنفيذية بالرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخرًا برد طلب إخلاء المركز العام.

بـدوره، عـبر حـزب جبهـة العمـل الإسلامـي عـن أسـفه واسـتهجانه الشديـد لمـا أقـدمت عليـه الحكومـة
وأجهزتها الأمنية، من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر،

معتبرًا أن هذا القرار سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية.

يــة مــع النــاطق الإعلامــي للحكومــة الــدكتور محمد وللوقــوف علــى رأي الحكومــة، اتصــلت أردن الإخبار
المومني، لأخذ توضيح عن حيثيات وأسباب القرار، لكنها لم تحصل على إجابة لعدم الرد على الهاتف.

الخصاونة: قرار غير دستوري

في تعليـق منـه علـى قـرار الإغلاق، رفـض أسـتاذ علـوم إدارة الحكومـات الـدكتور أنيـس الخصاونـة، قـرار
محافظ العاصمة بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا القرار بأنه “غير قاوني وغير دستوري”.

وقـال الخصاونـة إنـه “لا يحـق للمحـافظ إصـدار قـرار بـإغلاق المقـر، فقـرار الإغلاق مـن عـدمه يعـود إلى
القضــاء، والقضــاء قــال كلمتــه سابقــا في هــذه القضيــة”، متســائلاً: “بــأي حــق يتــدخل محــافظ عمــان

خالد أبو زيد في قرارات من شأنها أن يصدرها القضاة فقط؟”.

واعتـبر الخصاونـة أن “الإخـراج الحكـومي الأمـني في هـذه القضيـة، فاشـل وغـير صـحيح”، داعيًـا أبنـاء
الشعـب إلى الخـروج إلى الشـوا للاحتجـاج السـلمي علـى القـرار، وإظهـار التضـامن مـع أعـرق وأقـدم

كيان سياسي في المملكة.

منشقون يرحبون ويشمتون

مــن نــاحيته، رحــب رئيــس “جمعيــة جماعــة الإخــوان المســلمين” المرخصــة مــن قِبــل الدولــة مــؤخرًا،
ــة، بقــرار إغلاق مقــر ــات والمنشــق عــن الجماعــة الأم، عــبر تصريحــات محلي ــد ذنيب ــد المجي المحــامي عب
الجماعــة بقيــادة الــدكتور همــام ســعيد، واعتــبر الذنيبــات أن قــرار الإغلاق جــاء تطبيقًــا لقــرار محــافظ
العاصمة ووزارة الداخلية، الملكفتان بتطبيق القانون على الجماعة غير المرخصة، التي تعمل دون سند

قانوني، واصفًا المقر الرئيس لجماعة الإخوان بـ “الدكان غير المرخصة”.

ولم يؤكــد الذنيبــات فيمــا إن كــانت الحكومــة ســتقوم بتســليم مقــر الجماعــة لجمــاعته، الــتي تمتثــل



للقانون والدستور، وفق قوله.

أمــا علــى الصــعيد القــانوني، فقــد وصــف المحــامي عبــد القــادر الخطيــب قــرار إغلاق المقــر بالســياسي
الارتجالي البعيد كل البُعد عن المنطق القانوني، بل اعتبره تعديًا صارخًا على القانون.

وقال الخطيب “لا يحق لمحافظ العاصمة وفقًا للقانون اتخاذ قرار الإغلاق، فالمحافظ يعد من أركان
السلطة التنفيذية، وقرار الإغلاق معني به فقط السلطة القضائية”، داعيًا الحكومة إلى تدارك الخطأ

وسرعة التراجع عن القرار.

وبين الخطيــب أن الــدائرة القانونيــة في جماعــة الإخــوان، بصــدد إقامــة دعــوى قضائيــة ضــد محــافظ
ية لنقض القرار، لأنه ليس من صلاحيات المحافظ إصدار قرار إغلاق المقر، العاصمة في المحكمة الإدار

خاصة أن القضية ما زالت منظورة في أمام القضاء.

وكانت محكمة بداية عمّان ردت طلب الحراسة القانونية الذي تقدمت به “جمعية جماعة الإخوان
كد القاضي أن المستدعية لم تحل المسلمين”، على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها، حيث أ

محل الجماعة لعدم ثبوت الصفة.

وكان محافظ مدينة العقبة فواز أرشيدات أمرَ سابقًا بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين في المدينة،
تفاديًا لوقوع مشاكل بين الجماعة غير المرخصة والأخرى المرخصة، قبل نحو شهرين.

 أحزاب ليبرالية تدين القرار

إلى ذلك، وفي ردود الفعل الرافضة لقرار إغلاق مقر الإخوان المسلمين، أصدر تيار التجديد بيانًا أدان
فيه قرار الإغلاق، معتبرًا أن القرار لا يبشر بالخير ويدعو للقلق.

وقال التيار في بيان له: “إن تلك الإجراءات تشكل تراجعًا خطيرًا في مجال الحريات العامة وحقوق
ــا عــن أملــه بعــدم إغلاق نــوافذ الإنســان، إذ إن ذلــك لم يشهــد حــتى في أيــام الأحكــام العرفيــة”، معربً

الحوار، والحرص على بقاء القنوات مفتوحة في إطار الحرص على مصالح البلاد العليا.

ويضـم التيـار أحزابًـا سياسـية مسـتقلة هـي: حـزب أردن أقـوى وحـزب حصـاد وحـزب التجمـع الـوطني
الديمقراطي وحزب التيار الوطني وحزب الحياة وحزب العون الوطني.

حلفاء الأمس.. أعداء اليوم

مظاهر الخلاف بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور همام سعيد، برزت عند
طلب الحكومة من الجماعة عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى الداخلية، التي أعلنت الجماعة
يــل الحــالي، ولكــن الجماعــة لم تمتثــل للقــرار، وقــامت بــإجراء عــن انطلاقهــا في مطلــع شهــر نيســان/ أبر

الانتخابات في مقرات بعض الشعب الإخوانية، وفي منازل عدد من قادة الجماعة.

وقد تعمق الخلاف بين النظام والجماعة، بعد انشقاق المراقب العام الأسبق للجماعة المحامي عبد



المجيد الذنيبات عن الجماعة الأم، وتقدمه بطلب ترخيص لجماعته الجديدة التي أطلق عليها اسم
جمعية جماعة الإخوان المسلمين؛ ما أغضب جماعة سعيد، واعتبرته استهدافًا لها وتضييقًا عليها.

يـذكر أن جماعـة الإخـوان المسـلمين، وقفـت وتحـالفت مـع النظـام في ظـروف سياسـية وأمنيـة صـعبة
خلال  فـترة الخمسـينات مـن القـرن المـاضي؛ حيـث تحـالفت الجماعـة مـع النظـام في مواجهـة حكومـة
سليمان النابلسي، المدعومة من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، التي دخلت في صراع مع
الملــك الراحــل الحسين بــن طلال، تخللتــه محــاولات انقلاب علــى النظــام لضبــاط بــالجيش في العــام

.

كذلك لم يكن هناك صدامات مباشرة بين النظام وبين الجماعة التي لطالما كانت تعلن ولاءها له، منذ
تأسيسها في ذلك الحين، قبل نحو  عامًا، وحتى مطلع سنوات الربيع العربي، حيث دفع الإخوان
ثمن مواكبتهم للحراك الشعبي، ليصلوا بالشعارات إلى حد المطالبة “بإصلاح النظام”، عبر تعديلات

ية لتقليص صلاحيات الملك، إضافة إلى إلغاء نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب. دستور

كثر صعوبة من سابقاتها، حيث من المتوقع ويرى محللون أن الأيام القادمة للجماعة الأم ستكون أ
أن يتم حل الجماعة بالكامل، وحظرها وربما تصنفيها بـ “تنظيم خا عن القانون”، كأخواتها التي

سبقنها في دول عربية كثيرة، على رأسها مصر.

المصدر: أدرن الإخبارية
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